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التقادم الصرفي وآثاره
- دراسة مقارنة -

م.م. معتز محمود حمزة
المعهد التقني / بابل

المــقدمة
بحقوقهالمطالبةعنالدائنتقاعسحالةفيوذلك،الوفاءدونالالتزامانقضاءطرقمنطريقاًالتقادميعُد
الصرفقانونالىنسبةالصرفيالتقادممصطلحالتجاريةبالأوراقالخاصالتقادمعلى.ويطُلقمعينةمدةخلال
،الصرفيينالملتزمينلجميعالصرفيالتقادمأهمية.وتبدوالتجاريةبالأوراقالخاصةالقواعدجميعيحكمالذي

الحامليتخذلمأمأتخذوسواء،صرفيةمطالبةإياهالحاملمطالبةحالةفيبهالدفعمنهمأياًيستطيعبحيث
فيالتجاريةالورقةتقديمبضرورةأساساًوالمتمثلة)حقهعلىللمحافظةقانوناًعليهاالمنصوصالإجراءات

عنفضلاً،الوفاءعنعليهالمسحوبامتناعحالةفيالوفاءعدماحتجاجعملوضرورةاستحقاقهامواعيد
شرطالتجاريةالورقةتضمنتوسواء؛(الوفاءعنالامتناعبواقعةالصرفيينالملتزمينإخطارضرورة
فيموحدةأحكامبأنهاغالبيتهافيتتميزالصرفقانونأحكامكانت.وإذاتتضمنلماممصاريفبلاالرجوع

إنّإلا،التجاريةبالأوراقوالخاصة1931و1930لعاميجنيفاتفاقياتمنمستمدةكونهاالعالمدولاغلب
أمحسابهاوبدايةالتقادممددحيثمنأكانتسواء،الخلافيةالنقاطمنجملةأثارتقدالصرفيالتقادمأحكـــام

لحقمُسقطتقادمانهأمالصرفيةالدعوىسماعمنمانعتقادمانهوهل؛التقادمذلكعلىالمترتبالأثرحيثمن
شدنيماجملةمنذلككانوقد،الاصليةالديندعوىعلىالتقادمذلكأثرحيثمن،أمالصرفيالحامل

لاختيار موضوع التقادم الصرفي عنواناً لهذه الدراسة .
حيثمنالصرفيالتقادمماهيةلدراسةمنهماالأولنخصص:مبحثينفيالموضوعهذادراسةوسنحاول

الصرفيالتقادمأثربيانحيثمنالصرفيالتقادمآثارالثانيالمبحثفينتناولفيما،نطاقهوبيانمفهومهتحديد
سنتوصلالتيالنتائجأهممتضمنةالخاتمةتأتيثم،الاصليةالديندعوىعلىوأثرهالصرفيةالدعوىعلى

إليها من خلال البحث .
المبحث الأول : ماهية التقادم الصرفي

التقادممفهومالأولفينتناولمطلبينعلىالمبحثهذاسنقسمفإنناالصرفيالتقادمبماهيةالإحاطةاجلمن
الصرفي فيما نتناول في المطلب الثاني نطاق ذلك التقادم وحسب التفصيل الآتي :

1المطلب الأول : مفهوم التقادم الصرفي

ويترتب،الدائنبهيطُالباندونالديناستحقاقعلىالقانونحددهامعينةمدةمضي)بأنهالتقادميعُرف
الحقانقضاءالىيؤديالذيالنظامذلكبهفيقُصدالصرفيالتقادماما؛2(بالحقالمطالبةسقوطذلكعلى

معينةمدةخلالبحقهالمطالبةبضرورةالتجاريةالورقةحاملالتجاريالمشرعألزمإذ؛بهالوفاءدونالصرفي
.3وإلا خضع ذلك الحق للتقادم

عنيختلفالصرفيالتقادمنطاقإنّأهمهابخصائص(المدني)العاديالتقادمعنالصرفيالتقادمويتميز
العاديالتقادمأما،التجاريةالورقةعنالناشئبالالتزامخاصنظامالصرفيالتقادمإنّإذ،العاديالتقادمنطاق

اخرىجهةومن،جهةمنهذا؛الصرفيالالتزامباستثناءتجاريةأمكانتمدنيةالالتزاماتجميععلىفيسري
المطالبة(الدائن)التجاريةالورقةلحامليجوزفلا،الصرفيةالدعوىانقضاءالىيؤديالصرفيالتقادمفان

علىالتيالمديونيةعلاقةأصلعنالناشئةالعاديةالدعوىيسلكأنْلهوإنما،بالتقادمدعوتهردبعدصرفياً

د.؛273ص،1999،القاهرة،العربيةالنهضةدار،3ط،1999لسنة17رقمالتجارةلقانونوفقاًالتجاريةالأوراق،القليوبيسميحةد.3
.137ص،1988،القاهرة،والتوزيعللنشرالثقافةدار،الاسلاميةالشريعةفيالتجاريةالاوراق،السراجأحمدمحمد

.491ص،1967،بغداد،الاسلاميبالفقهالمقارنةمعالالتزاماحكام،الحكيمالمجيدعبدد.2

التقادم في اللغة من تقادم وهو من قدُم الشئ ) بضم الدال ( أي مضى على وجوده مدة طويلة ، فالتقادم تعني زمان طويل ) انظر معجم الوسيط1
، معجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، بدون سنة طبع ، لفظ " قدم " ( . أما كلمة الصِرْفيِ فهي مشتقة من الفعل صَرَفَ – يصَْرِف ؛ وصَرَفهَُ

فَ الكلمة أي ألحقها الكسر في حالتي الجر والتنوين. ده ، وصَرَفَ المال أي أنفقه ، وصَرَّ يعني رَّ
.(919ص،1981،بيروت،للملايينالعلمدار،4،طالثانيالمجلد،الرائد،مسعودوالكدر)جبرانالعيبمنالصافيالخالصهووالصِرْف

. والصَرْف هو التقلب والحيلة ومن هذا المعنى يقال عن الصَيْرف والصَيْرفي بأنه المحتال المتقلب في اموره .
والصَرَفْ هو بيع الذهب بالفضة وهو من ذلك لأنه ينُصرف به من جوهر إلى جوهر؛ ومنها صَرَفَ النقود أي بدلها بنقود من نوع آخر)محمد بن

عقداستعمالجاء،يبدوكما،الأخيرالمعنىهذاومن،.(190ص،التاسعالمجلد،سابقمصدرالمصري،الأفريقيمنظوربنمكرم
الصرف )في القانون( بمعنى مبادلة النقد بالنقد ولهذا العقد تنسب كلمة الصَرْفيِ.
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التقادم الصرفي وآثاره

منيمنعالتقادمذلكإنّإذيختلفالأمرفاالعاديللتقادمبالنسبةأما؛لهالتجاريةالورقةتظهيرأوإنشاءتمإثرها
التزاممجردالىبالدعوىالمحميالقانونيالالتزاممنالالتزامطبيعةيحُوّلانهبمعنى،فحسبالدعوىسماع

رغمصحيحاًوفاءًيعُدالطبيعيبدينهالمدينوفاءإنّكما،الدينبذلكمشغولةالمدينذمةتبقىبحيثطبيعي
)بالإهمالالصرفيةالدعوىسقوطنظاممنكثيراًيقتربالصرفيالتقادمنظامكان.وإذا4بالتقادمتمسكهسبق
إنهماإذ،العامبالنظامتعلقهماعدمعنفضلاًفقطالصرفيةالدعاوىعلىبسريانهماالنظاميناشتراكحيثمن

الصرفيللتقادمفان؛(بهماالدفعفيحقهعنيتنازلأنْللأخيريجوزبحيثالصرفيالملتزملصالحمقررين
فيالحقاستعمالعدمعلىيترتبالتقادمكان:فإذابالإهمالالسقوطنظامعنبهيتميزماالخصائصمن

الذيإنّأيأساساًالتجاريةالورقةبقيمةالمطالبةفيالحقانقضاءالىويؤديالزمنمنمدةبالضمانالرجوع
بمضيمحددإجراءمراعاةفيالحاملإهمالعلىيترتبالسقوطنظامفان؛الوفاءلزومفيالحقهوينقضي

فيالحقيصُيبفالسقوط،النظامينيتميزوهكذا.بالضمانالرجوعفيالحقانقضاءالىويؤديمعينةمدة
التقادمنطاقفانآخرجانب.ومن5ذاتهالاستيفاءفيالحقيصُيبالتقادمإنّحينفي،فقطالاستيفاءضمان

يستطيعثمومنالصرفيةالدعاوىجميععلىيسريالصرفيالتقادمإنّإذ،6السقوطنطاقمنأوسعالصرفي
نظامسريانعدمعلىصراحةنصقدالتجاريالمشرعإنّنجدحينفي؛الصرفيينالملتزمينجميعبهالدفع

الوفاءمقابلاوجدقدالأخيريكنلمإذابالساحبعلاقتهفيولاالقابلعليهبالمسحوبالحاملعلاقةفيالسقوط
حقسقوطفانولهذا؛العراقيالتجارةقانونمن(111)المادةعليهنصتماوهذا،الاستحقاقميعادفي

المسحوب)المباشرالأصليالمدينمنالتجاريةالورقةبقيمةالمطالبةفيالحقالأخيرلهذايتركالمهملالحامل
تطبيقبينالتعاقبولهذا،بالتقادمهذاحقهينقضيلمما(الوفاءمقابليقدملمالذيوالساحبالقابلعليه

ضرورةيفُيدماالحاملحقسقوطأسبابمنليسأنهلاحظناماإذابالغةأهمية(والتقادمالسقوط)النظامين
بلايؤديالذيالأمر،بالأداءأمبالضمانللمطالبةالرجوعهذاأكانسواء،معينميعادفيالرجوعدعوىرفع

.7ريب الى عدم استقرار المعاملات في ميدان الأوراق التجارية لهذا شُرع نظام التقادم لدعوى الرجوع الصرفي
المطلب الثاني : نطاق التقادم الصرفي

منغيرهادونالصرفيةبالدعاوىينحسرنطاقهإنّبيدالتجاريةبالأوراقخاصاًنظاماًالصرفيالتقادميعُد
الدعاوىنوعباختلافالتقادممدةوتختلف8التجاريةالورقةتظـهيرأوإنشاءتمبسببهاوالتيالسببيةالدعاوى

الصرفية.
فيماالصرفيللتقادمالنوعيالنطاقالاولفينتناولفرعينعلىالمطلبهذاتقسيمالبحثأقتضىفقدلذا

سنتناول في الفرع الثاني النطاق الزماني لذلك التقادم وحسب التفصيل الآتي :
الفرع الأول : النطاق النوعي للتقادم الصرفي :

اختلف الفقه في وضع معيار يحُدد على أساسه الدعاوى التي تخضع للتقادم الصرفي وتلك التي لا تكون كذلك :
ترُفعدعوىفكل(الوفاءفيدوربأيالصرفقانونيكلفهالذيالشخص)بمعياريأخذفقهياتجاهفظهر

الورقةعلىوقعقدالشخصهذايكونأنْيستويالصرفيللتقادمتخضعثمومنصرفيةدعوىتكونعليه
إذالقابلغيرعليهالمسحوبعلىالساحبأوالحامليرفعهاالتيالدعوىفانهذاوعلى،يوقعلمأمالتجارية

يكون له دور في الوفاء فتكون وفق هذا الرأي دعوى صرفية خاضعة للتقادم الصرفي .
أنْيمكنلاالقابلغيرعليهالمسحوبعلىترُفعالتيالدعوىلانوذلك،بهالتسليميمكنلاالرأيهذاإنّبيد
الوفاءمقابلعلىمؤسسةتكونبلبالقبولالتجاريةالحوالةعلىيوقعلمعليهالمسحوبإنّطالماصرفيةتكون
إنّعنفضلاً،المدنيالقانونفيعليهالمنصوصالأجلطويلللتقادمتخضععاديةدعوىفهيثمومن

مواجهةفيبهايتمسكأنْلهيجوزكانالتيالدفوعبنفسالحاملمواجهةفيالتمسكيمكنهعليهالمسحوب
أنْرفضانهرغمالصرفقانونيقدمهاميزةمنعليهالمسحوبيستفيدبانالقوليمكنكيفبل،الساحب

،عمان،والتوزيعللنشرالثقافةدارمكتبة،الرابعالاصدار،1ط،التجاريةالاوراق،2ج،التجاريالقانونشرح،ساميمحمدفوزيد.8
.258ص،2004

نقلاً عن د. فائق الشماع ، سقوط حق حامل الورقة التجارية المهمل ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، المجلد السادس ،7
.52ص،1978،والثانيالأولالعددين

والعقودالتجاريةالأوراق،التجاريالقانون،عبيدرضاد.كذلكانظر؛273ص،سابقمصدر،سابقمصدر،القليوبيسميحةد.6
.207ص،1988،القاهرةجامعة،السعادةمطبعة،والإفلاسالبنوكوعملياتالتجاريةوالعقودالتجارية

للنشرالثقافةوداروالتوزيعللنشرالدوليةالعلميةالدار،الأولالإصدار،1ط،البنوكوعملياتالتجاريةالأوراق،العكيليعزيزد.انظر5
.195ص،2002،عمان،والتوزيع

،2005،الإسكندرية،الجامعيالفكردار،الحديثةالالكترونيةالدفعووسائلالتجاريةالأوراق،بندقأنوروائلأ.وطهكمالمصطفىد.4
.279ص،1989،بغداد،التجاريةالأوراق،التجاريالقانون،الشماعفائقد.وساميمحمدفوزيد.كذلكانظر؛214ص
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بهذاالأخذالىأصحابدعاالذيولعل؛التجاريةالورقةعلىتوقيعهبعدمالصرفيالالتزامدائرةفييدخل
قدأكانسواءالأحوالجميعوفيأولاًالمطالبةإليهتوجهأنْيجبالذيالشخصهوعليهالمسحوبإنّهوالرأي

مجردبلالدعوىطبيعةتحديدفيموضوعياًمعياراًيكونأنْيمكنلاوهذا،يقبللمأمالتجاريةالورقةقبل
الدعاوىطبيعةتحديدفيبهالاهتداءيمكنآخرمعياراعتمادالىآخررأيذهبفقد.لذلكمحضاًشكلياًمعياراً

حقاًيكنلمولوالصرفقانونينُشؤهحقعلىالمؤسسةالدعاوىكلخضوع)مفادهغيرهادونالصرفية
علىيستندحقعلىالمؤسسةالدعاوىالصرفيللتقادمتخضعلاثمومن،الصرفيالتقادمالى(بطبيعتهصرفياً
أساسعلىتستندفهيسبببلاالإثراءأوالفضالةأوالوكالةأوالكفالةكأحكامالصرفقانونغيرآخرأساس

الأحكام الواردة في القواعد العامة لا أحكام قانون الصرف .
التقادملنظامالصرفقانونينُشؤهحقعلىالمؤسسةالدعاوىجميعإخضاعهالرأيهذاعلىويؤخذ

)معيارواعتمادالرأيهذاهجرالىالفقهاغلبدفعالذيالأمربطبيعتهصرفياًالحقيكنلمولوالصرفي
الدعوىالصرفيةبالدعوىويقُصد،الصرفيللتقادمتخضعالتيالدعوىنطاقلتحديدوحده(الصرفيةالدعوى

.9الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية نتيجة توقيع المدين عليها
فياعتمادهويمكن،بالتأييدالأجدرهو(الصرفيةالدعوىمعيارعلىوالمُعتمد)الأخيرالرأيإنّونعتقد

تحديد الدعاوى التي تخضع للتقادم الصرفي وتلك التي لا تخضع له ووفقاً للتفصيل الآتي :-
أولاً : الدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي :

عنالناشئةالدعاوىعلىيسريالصرفيالتقادمإن10ّالعراقيالتجارةقانونمن(132)المادةمنيتضح
علىتحيلللأمر-السندبأحكاموالخاصة-11القانوننـفسمن(135)المادةإنّوحيث،التـــجاريةالحـــــــوالة

السندفان،التقادمأحكامعليهتسريخاصوبوجهماهيتهمعفيهتتعارضلاالذيبالقدرالتجاريةالحوالةأحكام
خصوصفيأما،وطبيعتهيتفقفيماالتجاريةالحوالةشأنذلكفيشأنهالصرفيالتقادمأحكامالىيخضعللأمر
(175،176)المادتينفيعليهانصمتميزةبأحكامالتجارةقانونفيالمشرعخصهفقدتجاريةكورقةالصك

لنظام التقادم الصرفي .؛ بمعنى إنّ جميع أنواع الأوراق التجارية تكون خاضعة12
أما فيما يتعلق بالدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي فتنحصر بالآتي :-

للأمرالسندمحررضدالحاملدعوىوكذلكالتجاريةالحوالةفيالقابلعليهالمسحوبضدالحاملدعوى-1
فضلاً عن دعوى الحامل ضد المصرف / المسحوب عليه في الصك .

.بالتدخلوالقابلينوالضامنينوالمظهرينالساحبضدالحاملدعاوى-2
علىالساحبكدعوىضامنيهضدبالتدخلالموفيأوبالوفاءقامالذيالصرفيالملتزميرفعهاالتيالدعاوى-3

المظهرودعوىالأخيرهذاضامنيوعلىلمصلحتهتدخلمنعلىبالتدخلالقابلودعوىالقابلعليهالمسحوب
13على المظهرين السابقين وعلى الساحب فضلاً عن دعوى الضامن على مضمونه وضامني مضمونه .

ثانياً : الدعوى التي لا تخضع للتقادم الصرفي :
أما الدعوى التي لا تخضع للتقادم الصرفي فتتمثل بالآتي :-

بالمطالبةعليهالمسحوبعلىللحاملالوفاءعلىوأُجبرالوفاءمقابلقدمالذيالساحبيرفعهاالتيالدعاوى-1
بمقابل الوفاء إذ إنّ مقابل علاقة قانونية خارجة عن نطاق الورقة التجارية .

دونالمكشوفعلىالتجاريةالورقةقيمةدفعهبعدالساحبعلىالقابلعليهالمسحوبيرفعهاالتيالدعوى-2
لانقضاءالساحبعلىصرفيةدعوىأييملكلاعليهالمسحوبلاالساحبمنالوفاءمقابلتلقىقديكونأنْ

العاديللتقادمتخضعدعوىوهيالفضالةأوالوكالةبدعوىيرجعوإنمابهقامالذيبالوفاءالتجاريةالورقة
وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها المسحوب عليه قد قبلِ أو دفع بطريق التدخل عن الساحب .

قبلقدعليهالمسحوبأكانسواءالوفاءمقابلعلىحقصاحببوصفهعليهالمسحوبعلىالحاملدعوى-3
الحوالة التجارية أم لم يقبلها .

،1ط،2ج،التجاريالقانونشرح،العكيليعزيزد.؛215ص،سابقمصدر،بندقأنوروائلأ.وطهكمالمصطفىد.انظر13
.195ص،2005،عمان،والتوزيعللنشرالثقافةدار،الثانيالاصدار

.أردنيتجارة(271،272)؛مصريتجارة(531،532)الموادتقابلها12
.أردنيتجارة(224)؛مصريتجارة(470)الموادتقابلها11
.أردنيتجارة(214)؛مصريتجارة(465)؛فرنسيتجارة(179):الموادتقابلها10

9G. Ripert et R.Roblot ,Traite de droit commercial،بيروت،والتوزيعللدراساتالجامعةمؤسسة،مقلدعليد.ترجمة،
.=316ص،2008

.234-232ص،1983،القاهرة،العربيةالنهضةدار،التجاريالقانونفيالتجاريةالأوراق،سريعأبومحمدكمالد.=
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التقادم الصرفي وآثاره

القائمةالأصليةالعلاقةبمقتضىسابقمظهرعلىالمظهرأوالحاملدعوىأوالساحبعلىالمستفيددعوى-4
بينهما .

أوالوكالةأوالكفالةأساسعلىلمصلحتهالتدخلتممنعلىبالتدخلالقابلأوالضامنيرفعهاالتيالدعوى-5
الفضالة .

وهيالوكالةدعوىبمقتضىمبالغمنحصلهمابردالوكيل/إليهالمظهرعلىتوكيلياًتظهيراًالمظهردعوى-6
.14علاقة قانونية خارجة عن نطاق الالتزام الصرفي
الفرع الثاني : النطاق الزماني للتقادم الصرفي :

عنقاصرةالأحكامتلكإنّبيد،الصرفيالتقادممدةحساببشأنخاصةأحكاماًالتجاريالتقنينأوردلقد
كونه،المدنيالقانونفيالعامةالقواعدالىالرجوعيستلزمالذيالأمر،الصرفيالتقادممسائلبجميعالإحاطة

.15يمثل مصدراً لجميع المسائل التي لم يرد بشأنها حكم خاص في القانون التجاري أو في أي قانون خاص آخر
)أنعلىالمدنيالقانونمن(433)المادةفيصراحةنصقدالعراقيالمشرعإنّالمجالهذافيويلُاحظ

.16تحُتسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقويم الميلادي وتكون بالأيام لا بالساعات (
المدةتكتملبينما،التقادممدةضمنداخلاًالأولاليوميعُدلالذا،الكاملةبالأيامتحُتسبالتقادممدةكانتولما
جاءوالتي(182)المادةمنرابعاًالفقرةفيالعراقيالتجاريالمشرعأكدهماوهذا،منهاالأخيراليومبانتهاء

فيها ) لا يدخل في حساب المدد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول من المدة ( .
مع؛العطلةيليدواميومأولبانتهاءالمدةتكتملفعندئذٍرسميةعطلةفيالمدةمنالأخيراليوموقعوإذا
تضُافكما،ضمنهاداخلةتكونالتقادممدةخلالتصادفالتيوالمناسباتوالأعيادالرسميةالعطلإنّملاحظة

مدة الخلف الى مدة السلف في حساب مدة التقادم .
وتعُد مدد التقادم الصرفي من النظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق على أطالتها أو تخفيضها .

الدعاوىتلكأشخاصوباختلافجانبمنالتجاريةالورقةنوعباختلافالصرفيةالدعاوىتقادممددوتختلف
الناشئةالدعاوىمددالأولىفينتناولنقطتينخلالمنالمُددتلكعلىالتعرفسنحاولفإننالذا،آخرجانبمن
بشأنللأمرالسندعلىتسريالتيهيالتجاريةالحوالةأحكامإنّاعتبارعلىللأمروالسندالتجاريةالحوالةعن

الدعاوىمُددالثانيةالنقطةفينتناولفيما؛العراقيالتجارةقانونمن(135)المادةبدلالةالصرفيالتقادم
الناشئة عن الصك :

أولاً : مدد تقادم الدعاوى الناشئة عن الحوالة التجارية والسند للأمر :
ً التجاريةالحوالةعنالناشئةالدعاوىفيالتقادممُددفانالعراقيالتجارةقانونمن(132)المادةلحكمطبقا

تختلف طبقاً لصفة الملتزم في الحوالة التجارية التي يرُاد الرجوع عليه وذلك حسب التفصيل الآتي :
للتقادممدةأطولوهي،17سنواتثلاثهيالتقادممدةفانالقابلعليهالمسحوبضدالحاملدعوىفي

علىالمدةهذهوتسري،التجاريةالورقةبقيمةالأصليالمدينيعُدالقابلعليهالمسحوبإنّكون،الصرفي
الفقرةفيجاءوالتيالعراقيالتجارةقانونمن(136)المادةبدلالةللأمرالسندمحررعلىتقُامالتيالدعوى

المدةهذهسريانويبدأ؛(الحوالةقابلبهيلتزمالذيالوجهعلىللأمرالسندمحرريلتزم)أنْعلىمنهاأولاً
من تاريخ استحقاق الحوالة التجارية .

الميعادفيالمُحررالاحتجاجتاريخمن18واحدةسنةبمضيوالمظهرينالساحبضدالحاملدعوىتتقادمفيما
التيالمدةذاتوهي،مصاريفبلاالرجوعشرطعلىالحوالةاشتملتإذاالاستحقاقتاريخمنأوالقانوني

تتقادم فيها دعوى الحامل ضد القابل بالتدخل لمصلحة المظهر أو الساحب .
فيهأوفىالذياليوممنأشهرستةبمضيالساحبتجاهأوالبعضبعضهمتجاهالمُظهريندعوىتتقادمبينما
الموفيأوالقابلدعوى:فيهاتتقادمالتيالمدةذاتوهي؛19عليهالدعوىإقامةيوممنأوالحوالةالمظهر

قانونمن(214/3)المادةأما؛المصريالتجارةقانونمن(465/3)للمادةوالمقابلة؛العراقيالتجارةقانونمن(132/3)المادةانظر19
التجارة الأردني فقد جعل تلك المدة سنة واحدة .

قانونمن(214/2)المادةأما؛المصريالتجارةقانونمن(465/2)للمادةوالمقابلة؛العراقيالتجارةقانونمن(132/2)المادةانظر18
التجارة الأردني فقد جعل تلك المدة سنتان وليس سنة واحدة

(214)المادةفينصفقدالأردنيالتجاريالمشرعأما؛المصريالتجارةقانونمن(465)؛فرنسيتجارة(179):الموادتطابقها17
.(السنداستحقاقتاريخمنسنواتخمسبمضيالقابلعليهالمسحوبعلىالدعاوىتتقادم-1)إنّعلىالأردنيالتجارةقانونمن

.96ص،1983،عشرةالخامسةالسنة،الحقوقيمجلة،العراقيالمدنيالقانونفيالمسقطالتقادم،سليماناحمدشعيبانظرللتفصيل16
.العراقيالتجارةقانونمن(4)المادةمنثانياُالفقرةانظر15
.opانظر14 cit., p.318-319 , G. Ripert et R.Roblot216ص،سابقمصدر،بندقأنوروائلأ.وطهكمالمصطفىد.؛.
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أوالمضمونالشخصضدالضامندعوىوكذلكتجاههالملتزمينوباقيلمصلحتهالتدخلتممنضدبالتدخل
الملتزمين تجاه .

لمصلحتهالضمانحصلالذيالشخصباختلافالتقادممدةفتختلف:الضامنضدالحامللدعوىبالنسبةأما
ضدالحاملدعوىفانثمومن،المضمونالشخصبهايلتزمالتيالكيفيةبذاتيلتزمالضامنلانذلك،

عليهالمسحوبلمصلحةوقعقدالضمانكـانإنْالاستحقاقتاريخمنسنواتثلاثبمرورتنقضيالضامن
واحدةسنةبمرورالدعوىتلكفتنقضيالمظهرينأحدأوالساحبلمصلحةوقعقدالضمانكانإذاأما،القابل

من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق بحسب الأحوال .
ثانياً : مدد تقادم الدعاوى الناشئة عن الصك :

اشهرستةمدة(175)المادةفيمحــــــــدداً،الصكفيالتقادمموضوعالعراقيالتجاريالمشرععالج
مناوللوفاءالصكتقديمتاريخمنمحسوبةعليهالمسحوبالمصرفعلىالصكحاملرجوعدعاوىلتقادم
وايالمظهرينوالساحبعلىالحاملرجوعدعاوىايضاالمدةبذاتوتتقادم؛تقديمهميعادانقضاءتاريخ
المدةبهذهالاخذسببويرجع؛تقديمهموعدانقضاءتاريخمنالمدةهذهوتحسب،الصكقيمةبدفعآخرملتزم

.20القصيرة الى ان الصك اداة وفاء تستلزم المبادرة الى المطالبة بالدفع واقامة الدعوى عند الامتناع عنه
المبحث الثاني : آثار التقادم الصرفي

فينتناولفيما،الصرفيةالدعوىعلىالصرفيالتقادمأثرالأولفينتناولمطلبينالىالمبحثهذاسنقسم
الثاني اثر ذلك التقادم على دعوى الدين الأصلية :

المطلب الأول : اثر التقادم الصرفي على الحق الصرفي
تسُمعلا،الدفعبقبولالقاضيوحكمالدفعطريقعنالمدينبهوتمسكالصرفيالتقادمشروطاكتملتمتى

يترتبلاالصرفيينالملتزمينلأحدبالنسبةالدعوىسماععدمإنّبيد،التجاريةالورقةعنناشئةدعوىكل
للدائنيجوزإذ،الصرفيةالدعوىإليهمتوجهلمالذينالآخرينللملتزمينبالنسبةالدعوىسماععدمعليه

21مقاضاة هؤلاء الملتزمين على أن يكون لكل منهم الدفع بالتقادم إنْ كانت مدته قد اكتملت بالنسبة إليه .

الىالفقهمنجانبفذهب:الصرفيالتقادمآثارتحديدحولالفقهبينكبيراًاختلافاًهناكإنّالىالإشارةتجدر
منالقرينةتلكوتسُتشفالوفاءعلىقرينةباعتبارهالزمانبمروريسقطالذيهوالصرفيةالدعوىفيالحقإنّ

.188322لعامالسابقالمصريالتجارةبقانونالاتجاههذاوتمثلالمقررةالمدةطوالالمطالبةعنالسكوت
بالفقهتأثرهمدىالاتجاههذامنوواضح،الحقدونالدعوىيسُقطالتقادمإنّالفقهمنآخرجانبذهبفيما

،الأخيرللاتجاهوفقاً،التقادماثرفانثمومن(قدموانمسلمامرئحقيبطللا)قاعدةتبنىالذيالإسلامي
.23يمنع من سماع الدعوى الصرفية دون أنْ يؤدي الى سقوط الحق الناشئ عن الورقة التجارية

للأسبابوذلكالثانيالرأيمنبالتأييدأجدر-بالتقادمالصرفيالحقبسقوطالقائل-الأولالرأيإنّونعتقد
الآتية :

لذلكيبقىلمالدعوىتلكسقطتفإنتحميهالتيالصرفيةبالدعوىتمتعهالصرفيالحقسماتابرزمنإنّ-1
الناشئةالمطالبةالىالرجوعمنبدلابلالصرفيةالمطالبةعلىالاعتمادعندئذٍيمكنولاقانونيةقيمةأيةالحق

عن العلاقة الأصلية التي على إثرها تم التعامل بالورقة التجارية .
التشددعلىأساساًالمبنيالصرفيالقانونأحكاممعانسجاماًأكثريبدوبالتقادمالصرفيالحقبسقوطالقولإنّ-2

بسقوطالحكمذلكعلىأدلولاالسواءعلىوالمدينالدائنمنكلعلىالمحددالأجلفيوالوفاءالمطالبةفي
عملهعدماو،للوفاءالتقديممدةخلالالتجاريةالورقةتقديمهوعدمالقانونيالحاملإهمالبمجردالصرفيالحق

تاريخمنأيامالثلاثةمدةفيهاللحاملالممنوحالأجليتجاوزلاأعمالوهيالوفاءعدمأوالقبولعدملاحتجاج
فمنالتجاريةالورقةوفاءأوقبولمنعليهالمسحوبامتناعتاريخمنأوالتجاريةالورقةاستحقاقموعدحلول
أدناهايقللالمدةالصرفيةالمطالبةالحاملأهمللوفيماالحقذلكسقوطالصرفيالمشرعيرتبأنْأولىباب

عن ستة أشهر .

.201ص،سابقمصدر،التجاريالقانونشرح،العكيليعزيزد.23

:كذلكانظر؛137ص،سراجاحمدمحمدد.د.؛523ص،سابقمصدر،راتبعليمحمدد.:انظرللتفصيل22
op. cit., p.318-319 , G. Ripert et R.Roblot

137ص،سابقمصدر،سراجاحمدمحمدد.؛215،سابقمصدر،بندقأنوروائلأ.وطهكمالمصطفىد.21
.366ص،سابقمصدر،القليوبيسميحةد.انظر20
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التقادم الصرفي وآثاره

لاالسقوطذلكوانخاصةالسمحاءالإسلاميةالشريعةأحكاممعيتعارضلاالصرفيالحقبسقوطالقولإنّ-3
أنْدائنكليستطيعبلالتجاريةبالورقةالملتزمينبينالمباشرةالعلاقاتفيالأصليالدينانقضاءعليهيترتب
الذيالتفصيلعلى-24التجاريةبالورقةالتعاملفيسبباًكانتالتيالأصليةالدعوىبموجبمدينهعلىيرجع

سنتناوله في المطلب الثاني من هذا المبحث .
)مرورمصطلحالمدنيالقانونفياستعملقد-مثلاً-العراقيالمشرعإنّأخيراًاعتقادنايؤيدماولعل

الزمان المانع من سماع الدعوى (  بينما نجده في القانون الصرفي يستعمل مصطلح ) التقادم ( .
الأصليالمطلب الثاني : اثر التقادم الصرفي على دعوى الدين

الأصليةالعلاقة)حقوقيةلعلاقةمُطفئاًبواسطتهاالحاصلالدفعيكونأنْاجلمنتنتقلأوالتجاريةالورقةتنشأ
ومن؛لصالحهالورقةتلكتظهيرأوإنشاءتمالذيالشخصتجاهالتجاريةالورقةعلىموقعكلبهاالتزم(

....الخضامنأوقابلأومظهرآوساحب)صاحبهصفةكانتأياًالتجاريةالورقةعلىتوقيعكلفانآخرجانب
( يولد تجاه ذلك الموقع التزاماً جديداً يتمثل بالالتزام الصرفي .

التعاملتمبسببهاالتيالأصليةالعلاقة:هماالتجاريةالورقةعلىالتوقيععنتنتجانعلاقتانهناكإذن
ذلكعلىويترتب،التجاريةالورقةعلىالتوقيعمجردمنالناشئةالصرفيةالعلاقةعنفضلاًالتجاريةبالأوراق
المتعلقةالأصليةوالدعوىالصرفيبالالتزامالخاصةالصرفيةبالدعوىوذلكالدائنلحقالحمايةازدواج

تبعاًواختلفت،والأصليةالصرفيةالدعويينبينالعلاقةتكييفحولالفقهاءأراءاختلفت.وقدالأصليبالالتزام
دعوىبقاءعلىالصرفيالتقادمومنهاأحكاممنالصرفيةالدعوىلهتتعرضماتأثيرمدىحولالآراءلذلك

الدين الأصلية  وقد نتج عن ذلك ظهور نظريتان مختلفتان هما :
التجاريةالورقةالىينتقلالأصليالالتزامبأنالقولالى25الفقهمنجانبيذهب:-الالتزاموحدةنظرية:أولاً

ولابالتجديدالأصليالالتزامينقضيبحيث،تداولهاأوتلكلإنشاءنتيجةجديداًالتزاماًمحلهليحلفيهافيندمج
عنيتنازلفانهالتجاريةبالورقةالتعامليقبلعندماالدائنإنّبالقولذلكبررواوقد؛واحداًالتزاماًإلايبقى

ضماناتمنعليهيترتبوما(الصرفيالالتزام)التجاريةالورقةعنالناشئبالالتزامويكتفيالأصليالالتزام
واحدلنوعيخضعالتجاريةالورقةإنشاءبعدالدائنحقإنّ.بمعنىبهخاصةأحكاممنلهيخضعومابهايتمتع
الصرفيةبالدعوىحقهحمايةمنالدائنيستطعلمإذافانهثمومن،الصرفيالالتزامأحكامهيالأحكاممنفقط

عدةعلىالاتجاههذاأنصاراســـتندوقد؛الأصليالدينبدعوىالرجوعيستطيعفلا،بالتقادمحقهسقوطبسبب
حجج أهمها :

التقادممدةالىدينهتقادمبتعجيلرضِيَقدالأصليالدينلتسويةتجاريةبورقةالتعامليقبلالذيالدائنإنّ-1
انقضاءبعدللحاملجازلوبحيث،العدالةمقتضياتمعيتفقبل،القانونيخالفلارضاءوهوفقطالصرفي
أوالورقةإنشاءعلىالسابقةالعلاقةبموجب-الأصليمدينهعلىيرجعأنْالصرفيبالتقادمالصرفيةالدعوى

دينهبوفاءإياهمطالباًأصليكمدينالتجاريةالورقةإليهظهرمنعلىالرجوعلهلجاز–قبولهاأوتظهيرها
وبذلكغيرهإعسارنتيجةوفىالذيالمدينفيتحملمعسراًالمدينهذايكونوقد،الصرفيةالعلاقةعلىالسابق

.26يدفع قيمة الورقة مرتين ، وهي نتيجة تأباها العدالة
،الوفاءمقابلوملكيةالدفوعكتطهير–حقهتؤكدبضماناتيتمتعالذيالدائنمركزبينالتوازنإقامةإنّ-2

جهةمن،الضماناتبهذهالمثقلالمدينومركز،جهةمن،التحفظيالحجزوجوازالقضائيةالمهلةوامتناع
المترتبةالنتائجالمدينيتحمللامحللاإذ،الصرفيالتقادممدةبمضيالمدينيبرأأنْعدالةيقتضي،اخرى

على تراخي الحامل بالمطالبة بحقه الناشئ عن الورقة التجارية .
حينفياليمينعنالنكولبالدينالإقرارإلاالقرينةهذهينفيولا،الوفاءقرينةعلىيقومالصرفيالتقادمإنّ-3
حصولبعدمالتسليمتتضمنإذ،المشرعيقرهالمبوسيلةالقرينةهذهتهدمالأصليالالتزامبدعوىالرجوعإنّ

الوفاء بالدين الصرفي ؛ وفي ذلك تعطيل للنص التشريعي .
ً تظهيرهااوالتجاريةالورقةتحريربانالقولالى27التجاريالفقهغالبيةيذهب:-الالتزامازدواجنظرية:ثانيا

الصرفيالالتزامهذاإنشاءعلىيترتبولا،صرفيةطبيعةله،المدينعاتقعلىجديدالتزامإنشاءالىيؤدي
واحدوفاءالىالوصولبهدفالمدينذمةفيقائمانالالتزامانيظلوإنماالأصليالالتزامانقضاءبالضرورة

د.؛1972،384،الكويت،الكويتيالتجاريالقانون،شفيقمحسند.؛35،سابقمصدر،التجاريالقانونشرح،العكيليعزيزد.27
.243ص،2006،بيروت،العلميةالكتبدار،1ط،المعاصرةالتجاريةالاوراق،البوطيبيأمنوبلعبدبنمحمد

.359ص،1955العربية،الدراساتمعهدالعربية،البلادقوانينفيالصرفيالالتزامبدر،محمداميند.عننقلا26ً

Thaller؛670رقم،1948القاهرة،العربية،النهضةمكتبة،1ط،الاذنيةالسندات،راتبعليمحمدد.25 et Precerou ,Traite
elementaire de droit commercial,T.2,p.807.

,281ص،سابقمصدر،القليوبيسميحةد.انظر24
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الالتزاميخضعفيما،العامةالقواعدلأحكامالأصليالالتزاميخضعإذ،مختلفةلقواعدمنهماكلويخضع
الدائنويصبح،مختلفةبدعوىيكونالالتزامينمنكلحمايةفانثمومن؛الصرفقانونلأحكامالصرفي
ودعوىالصرفيالالتزامدعوى:همابدعويينالمباشرمدينهلدىحقهحمايةفيمصلحةصاحبالصرفي

الالتزام الأصلي وتخضع كل منهما لنظام مختلف مع إنهما تهدفان الى استيفاء مبلغ واحد .
حــقعلىذلكيؤثرفلاالتقادمبسببالصرفيةبالدعوىالرجوعالدائنعلىامتنعإذاانهذلكعلىويترتب

الدائن في الرجوع على مدينه بدعوى الالتزام الأصلي ، لأنها باقية بقاء الالتزام الأصلي الذي تحميه .
،التجاريالتشريعأحكاممعانسجاماًأكثركونهاالأولىالنظريةمنبالتأييدأجدرالثانيةالنظريةإنّونعتقد
علىالحججتلكتفنيدويمكنمضمونهالتأييددليلاًتنهضلاالالتزاموحدةنظريةأنصارحججفانوبالمقابل

النحو الآتي :
افتراضهو،الصرفيالتقادممدةالىدينهتقادمبتعجيلالدائنجانبمنالضمنيالرضاءافتراضإنّ-1

رجوعإنّعنفضلاً،واضحدليلعليهيقومإنّفيهالأصلإذ،الحقوقعنالتنازلشأنفيمقبولغيرتحكمي
كانفطالما؛التجديدبانتفاءالتسليمبعدمنطقيأمر،الصرفيالرجوعامتناعبعدالأصليالدينبدعوىالدائن

الالتزام الأصلي ما يزال قائماً ، جاز للدائن أنْ يرجع على مدينه لاستيفاء حقه على أساس هذه العلاقة .
هذافانالضماناتالمثقلالمدينومركزضماناتمنبهيتمتعبماالدائنمركزبينالتوازنبإقامةيتعلقفيما-2

حينئذٍيستفيدلالأنه،الأصليالالتزامبدعوىمدينهعلىيرجعالذيالدائنعلىحجةينهضلاالمأمولالتوازن
من هذه الضمانات ، وإنما يخضع في هذا الرجوع لأحكام القواعد العامة .

أوالمدينبإقرارالقرينةهذهنفيجوازوعدم،28الصرفيالتقادمعليهايقومالتيالوفاءلقرينةبالنسبةأما-3
العلاقةنطاقالىيتجاوزهأنْدون،فقطالصرفيالالتزامنطاقفيولكنبهمسلمأمرفهواليمينعنالنكول

إحياءأو،القانونأقامهاالتيالقرينةهدميحاوللاالعلاقةهذهالىيستندالذيوالدائن؛عليهاالسابقةالأصلية
الالتزامدعوىطريقوسلوكه،الصرفيالالتزامدعوىتجاوزهإنّبل،الصرفيبالتقادمانقضىالذيالدين

محلاًالطويلالتقادمكانإذابأنهقيلذلكعنوفضلاً؛القرينةهذهبقيامجانبهمنتسليمعلىينطويالأصلي
حقوقعلىخطراًأكثرالقصيرالتقادمإنّشكفلا،الغيرحقوقعلىالتعديإباحةمنيتضمنهلماالقدممنذللنقد

الدائنين ، ومن ثم يجب التضييق منه والأخذ به بحذر شديد .

الخاتمة
النحووعلىالنتائجمنإليهتوصلناماأهمنورد،وآثارهالصرفيالتقادمموضوعبحثمنالانتهاءبعد
الآتي :

الدعوىسقوطنظامعنوكذلكالمدنيالتقادمعنبهايتميزماالخصائصمنالصرفيللتقادمإنّ-1
الصرفية بالإهمال ، سواء من حيث نطاق تطبيقه أم من حيث أثره .

دونالصرفيةبالدعاوىينحصرنطاقهإنّبيد،التجاريةبالورقةخاصاًكانوانالصرفيالتقادمإنّ-2
غيرها من الدعاوى السببية التي على أثرها تم إنشاء او تظهير الورقة التجارية .

تلكأشخاصوباختلافجانبمنالتجاريةالورقةنوعباختلافتختلفالصرفيةالدعاوىتقادممددإنّ-3
عدةبينالمقارنةالدراسةأسلوبذلكفيمتبعينالمددتلكتفصيلاًبيناوقد؛آخرجانبمنالدعاوى

تشريعات تجارية .
وقد،الصرفيالحقسقوطأوبقاءعلىالصرفيالتقادماثرحولكبيرفقهياختلافوجودلاحظنا-4

الصرفقانونأحكامالىذلكفياستندناوقدالصرفيالحقسقوطالىيؤديالصرفيالتقادمإنّالىتوصلنا
الدينانقضاءالىيؤديلاالسقوطذلكإنّإذ،الإسلاميةالشريعةأحكاممعذلكمعارضةعدمعنفضلاً،

الأصلي في العلاقات المباشرة بين الملتزمين بالورقة التجارية .
–الفقهبينخلافمحلالآخرهوكانفقدالأصليالديندعوىعلىالصرفيالتقادماثريخصفيماأما-5

القائلالاتجاهرجحناوقد–عليهايبقيمنوبين،الأصليةالدعوىإسقاطالصرفيالتقادمعلىيرتبمنبين
بعدم تأثير التقادم الصرفي على بقاء دعوى الدين الأصلي ، لانسجام هذا الاتجاه مع أحكام التشريع التجاري .

المصادر
* باللغة العربية

.35،صسابقمصدر،التجاريالقانونشرح،العكيليعزيزد.28
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